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  .الاستثمار المباشر في ظل اتفاق المنظمة العالمیة للتجارة المرتبط بالاستثمار
  طالبة الدكتوراه  مباركي سهیلة: 

  :مقدمة
تقوم البلدان النامیة رغبة منها في تشجیع  الاستثمارات الدولیة المباشرة، بسنّ       

یلات التي قوانین تتضمن تحفیزات إعفاءات جمركیة وضریبیة، وغیرها من التسه
إلاّ أنّه حمایة للاستثمارات المحلیة تفرض . توفّر المناخ المناسب للمستثمر الأجنبي

هذه البلدان بعض الشروط الخاصة على هذه الاستثمارات الدولیة، كوجوب استخدام 
الشركات الأجنبیة لقدر معیّن من المدخرات المحلیة كاستخدام المواد الخام المحلیة 

تثماري والاعتماد على الكفاءات الوطنیة وتكوینها، إضافة إلى في المشروع الاس
هذا في إطار ما . تحدید أنواع المشاریع التي یمكن للمستثمر الأجنبي القیام بها

یعرف بإجراءات أو تدابیر الاستثمار التي تلجا إلیها البلدان النامیة بهدف دعم 
  .المشاریع المحلیة وتطویر قدرات المستثمر المحلي

تعتبر البلدان المتقدّمة إجراءات الاستثمار كدعم تقدّمه البلدان لصادراتها       
ونظرا . فدعت إلى إلغائها كونها تقلّص من الحوافز الممنوحة للمستثمرین الأجانب

لتأثیر الاستثمار الدولي المباشر على التجارة الخارجیة للبلدان المستقبلة له تمّ طرح 
عند معالجة الاستثمار المباشر من " ار المتصلة بالتجارةإجراءات الاستثم"موضوع 

 OMC"( Organisation Mondiale du"(طرف المنظمة العالمیة للتجارة 

Commerce   من منطلق 1994أثناء عقد مفاوضات جولة الأوروغواي سنة ،
الاعتقاد بوجود تدابیر استثماریة معینة تقید التجارة العالمیة ما یؤثر بشكل سلبي 
على حریة التجارة، حیث كانت الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان من اقترح إدخال 
هذا الموضوع ضمن هذه المفاوضات بعدما كان مهمّشا في إطار الاتّفاق العام 



 الاستثمار المباشر

314 
 المجلة النقدیة

 GATT"(      The General Agreement on"(للتعاریف الجمركیة والتجارة 

Tarifs and Trade   1947لسنة.  
فاق إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة، أوّل اتفاق دولي اهتمّ بتنظیم یعدّ ات      

ووضع قواعد معاملة الاستثمارات المباشرة في البلدان المضیفة في إطار المنظمة 
العالمیة للتجارة، فضلا عن احتمال تأثیره على تدفق حركة هذه الاستثمارات على 

ماهي خصوصیة اتّفاق : اؤل التاليما یدفعنا إلى طرح التس. المستوى العالمي
  . إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة في مسألة تنظیمه للاستثمارات المباشرة؟

للإجابة على هذه الإشكالیة، سیتم التركیز على مسألة تحریر الاستثمارات الدولیة 
 ثم تأثیر هذا). المبحث الأول(المباشرة في ظل اتفاق المنظمة العالمیة للتجارة 

  ).المبحث الثاني(الاتفاق على تطویر حركة هذه الاستثمارات  
عن تحریر الاستثمارات الدولیة المباشرة في ظل اتفاق المنظمة : المبحث الأول

  العالمیة للتجارة
جات حول ممارسة حریة التجارة، أنّه قد تؤثّر القوانین الأثبتت تجربة اتّفاق       

لى حریة التجارة الدولیة، ما أدى إلى السعي نحو الوطنیة المتعلّقة بالاستثمار ع
تحریر قطاع الاستثمارات الدولیة من خلال إدماجه ضمن اتّفاقات المنظمة العالمیة 

، وتكریس مجموعة من المبادئ تهدف لإزالة كافة القیود )المطلب الأول(للتجارة 
جارة الدولیة لضمان السیر الطبیعي للت  GATTالتي قد تتعارض مع مبادئ الــــــ

  ). المطلب الثاني(
إدماج الاستثمارات الدولیة المباشرة في ظل اتفاق المنظمة : المطلب الأول

  العالمیة للتجارة
  لم یسبق للاتفاق العام للتعاریف الجمركیة والتجارة، أن تطرّق لموضوع       
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كان هذا الاستثمارات الدولیة في إطار اهتمامه بالتجارة متعدّدة الأطراف، فقد 
، إلاّ أنّه بعد إصرار البلدان المتقدمة على رأسها )الفرع الأول(الموضوع مهمّشا 

أ تمّ رد الاعتبار لهذا القطاع في إطار المنظمة العالمیة للتجارة بالتوصل إلى .م.و
  ).الفرع الثاني" (اتّفاق إجراءات الاستثمار المتّصلة بالتجارة"ما یعرف بــــــ 
میش الاستثمار الدولي المباشر في ظل الاتّفاق العام للتعاریف ته: الفرع الأول

  الجمركیة والتجارة
منذ نشأته على معالجة الموضوعات التقلیدیة المتمثلة  1اهتمّ اتّفاق الجات      

أساسا في موضوع التجارة في السلع، لمواجهة الركود الاقتصادي الذي شهده العالم 
ة الثانیة والحدّ من الإجراءات الحمائیة للبلدان،  من على إثر انتهاء الحرب العالمی

) 1979-1947(خلال عقد مفاوضات تجاریة متعدّدة الأطراف ما بین فترتي 
جولات تمحورت أساسا حول تحریر تجارة السلع وتخفیض ) 07(والتي شملت سبع 

 التعریفات الجمركیة بین الدول الأعضاء دون البحث في مواضیع أخرى ذات أهمیة
  .في تنمیة الاقتصاد العالمي خاصة موضوع الاستثمار الدولي المباشر

  الدولي ولا حتّى إلى الإجراءات  لم یتطرّق اتّفاق الجات إلى موضوع الاستثمار   
                                           

إلیها،  تنظمالتي  البلدانالمبادلات التجاریة فیما بین اتّفاق الجات عبارة عن معاهدة دولیة تنظّم  -  1
بالرغم من أنّ و . 1994سنة  دولة 118لیصل إلى  دولة 23بلغ عددها عند إبرام هذه المعاهدة  حیث

أو البنك الدولي   )FMI(الجات لیست منظمة عالمیة من الناحیة القانونیة كصندوق النقد الدولي 
صفة المنظمة  1948أنّها اكتسبت منذ دخولها حیّز التنفیذ في جانفي  إلاّ ) BIRD(التنمیة للتعمیر و 

أنظر یوسف عبد العزیز . العالمیة غیر الدائمة،  تمارس مهامها من خلال سكرتاریة دائمة مقرّها جنیف
، مجلة "-آثارها على الدول العربیة  وإمكانیة انضمام سوریا إلیها –منظمة التجارة العالمیة "محمود، 

، 4، العدد 27، المجلد - سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة –عة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة جام
  . 45، ص 2005
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التي یمكن أن تنظّمنها القوانین الداخلیة للبلدان المضیفة بهدف تنظیم الاستثمار 
ضمن إنشاء الاتّفاق العام للتعاریف داخل حدودها، رغم أنّ میثاق هافانا المت

، تتضمن 1948الجمركیة والتجارة قد سعى لتأسیس منظمة التجارة الدولیة سنة 
أحكاما تتعلّق بمعاملة الاستثمارات االدولیة في شقها الخاص بالتنمیة الاقتصادیة إلاّ 

، أین ساد مفهوم إخضاع الأنشطة 2وبقي اتّفاق الجات هو الأساس 1أنّها فشلت
 الدولیة للتنظیم الداخلي للبلدان بدل إخضاعها لآلیات التجارة  الاستثماریة

  .الدولیة متعدّدة الأطراف
بالرغم من تبني هذا المفهوم، إلاّ أنّه اتّضح لبعض البلدان مدى تأثیر       

الاستثمار الدولي على التجارة الدولیة من حیث إمكانیة مخالفة إجراءاته لمبادئ 
ففي أواخر السبعینات خلال دورة . 3خاصة مبدأ المعاملة الوطنیة  GATTالـــــ

طوكیو تمّ إدراج بعض المواضیع الحساسة الخاصة بالإعانات والعوائق التقنیة 
المتعلقة بالتجارة ومشتریات الحكومة التي یمكن أن تكون سببا لإیجاد قواعد معقولة 

أ وكندا  .م.ت نشأ نزاع بین  و، كما أنّه خلال الثمانیا4تحكم الاستثمار الدولي
                                           

سماتي حكیمة، أثر المنظمة العالمیة للتجارة على اقتصادیات الدول، مذكرة من أجل الحصول   -  1
دولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن العلاقات الفي الحقوق، فرع القانون الدولي و على شهادة الماجستیر 

  .164، ص 2010 -2009یوسف بن خدة، الجزائر، 
اعتمدت  1955بالرغم من أنّ اتّفاق الجات لم یتضمّن موضوع الاستثمار الدولي إلاّ أنّه في سنة  -  2

ئیة لحمایة إبرام اتفاقیات ثنا البلدان الأطراف في هذا الاتّفاق قرارا مرتبط بهذا القطاع، یتمثّل في إمكانیة
حرصها على إدراجه و  ضمان الاستثمار الدولي ما یظهر اهتمام هذه البلدان بالاستثمار الدولي  و 

  .ضمن اتفاقات الجات
  .165سابق، ص مرجع  سماتي حكیمة، -  3

4 - DANTAS Daniel, Commerce et investissements étrangers directes (IDE) – l’intérêt 
des payes en développements dans un cadre multilatéral des investissements étrangers 
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بسبب اشتراط الحكومة الكندیة وجوب إنتاج المستثمرین الأجانب داخل الحدود 
الكندیة واستخدامهم لبعض المواد المحلیة في مشروعاتهم الاستثماریة مع تصدیر 

 1984، حیث عرض هذا النزاع على الجات سنة 1نسبة معینة من منتجاتهم
رارا برفض القوانین الكندیة الخاصة بالاستثمارات الدولیة فأصدرت هیئة التحكیم ق

وأحكامها المرتبطة بالتجارة نظرا لمخالفتها للمادة الثالثة من قانون الجات المتعلّقة 
بمعاملة الاستثمارات الدولیة كالاستثمارات الوطنیة، من خلال تطبیق نفس القوانین 

ن شروط التجارة الدولیة قرّرت هیئة وكون هذا الشرط م.  والشروط علیها  والأحكام
التحكیم بعدم قبول الشرط الخاص بوجوب استخدام المدخرات المحلیة، لكن في 
المقابل أحالت دراسة الجزء الخاص بتقیید الصادرات لجولة الأوروغواي كون الجات 

  .2لم یسبق لها وأن تعرّضت له في قوانینها السابقة
ریكیة في دفع الجات إلى عقد جولة جدیدة ، نجحت الإدارة الأم1985في سنة 

للمفاوضات متعدّدة الأطراف بغرض إدخال موضوع الاستثمار الدولي وغیره من 
ودورتي  1982الموضوعات الجدیدة بعد فشل مساعیها خلال المؤتمر الوزاري سنة 

  ).1984نوفمبر  40و 1983نوفمبر  39دورتي (الأطراف المتعاقدة 
وبیة المشتركة هذه المساعي إلاّ أنّ البلدان النامیة رفضتها أیّدت السوق الأور    

أ .و.بشكل صریح، لكن رغم هذه المعارضات نجحت البلدان المتقدمة على رأسها م

                                                                                                      
négocié a l’OMC-, DEA Droit International, Université Paris, Sorbonne, 2006/2007, P 
P 05 et 06,   Sur le site: www.memoireonline.com, Consultation: 22/02/2017. 
1- Ibid, P 08.  

المؤسسة "، الملتقى الوطني الأول حول "الاستثماراتالمنظمة العالمیة للتجارة و "ید، بعلوج بولع  -  2
 22/23لمنعقد یومي اجامعة قسنطینة، ، "تحدیات المناخ الاقتصادي الجزائريالاقتصادیة الجزائریة و 

   .39 ، ص2003أفریل 
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في إدراج موضوع الاستثمار الدولي ضمن جولة الأوروغواي التي انطلقت رسمیا في 
اري الصادر في ، رغبة منها في تحقیق أهداف الإعلان الوز 1986سبتمبر سنة 

واستجابة  PUNTA DEL EST(1(في بونتا دیلست  1986سبتمبر سنة 
لضغوطات الشركات العالمیة الكبرى خاصة الشركات متعددة الجنسیات التي كانت 

 .2تسعى لإزالة كل القیود المفروضة علیها في البلدان المضیفة لها
في إطار المنظمة العالمیة ردّ الاعتبار للاستثمار الدولي المباشر : الفرع الثاني

  لتجارة
من أهم جولات الجات، فقد شملت ) 1994-1986(تعتبر جولة الأوروغواي       

مفاوضاتها موضوعات جدیدة لم یسبق التعرّض لها في المفاوضات السابقة 
، وكذا موضوع 3كموضوع تحریر قطاع الخدمات والحقوق المتصلة بالملكیة الفكریة

ن خلال الحد من بعض الإجراءات المطبقة علیه المتصلة الاستثمار الدولي م
  .5أ ودول الجنوب.م.، بعد جدل كبیر بین الو4بالتجارة

  أ، دول الاتحاد الأوروبي، والیابان بضرورة .م.فمن جهة طالبت البلدان المتقدّمة كالو

                                           
 هو من أعلن عن انطلاق جولة PUNTA DEL ESTEن الوزاري للإشارة فإنّ الإعلا -  1

ید بعض هذه حیث تضمّن دراسة الآثار التشویهیة لإجراءات الاستثمار نظرا لإمكانیة تقی الأوروغواي،
ضرورة التفاوض حول أحكام جدیدة من شأنها إزالة الآثار السلبیة التي تحدّ أو تقیّد الإجراءات للتجارة، و 

  .حریّة التجارة
  .166و  165 ص سابق، ص عمرجسماتي حكیمة،  -  2
، ، عمانالتوزیع، مؤسسة الوراق للنشر و 1ولیة، ط فیاض محمود، المعاصر في قوانین التجارة الد -  3

  .220، ص 2012
4 - HENRY Gérard Marie, L’OMC, Collection dirigée par REITHMANN Annie, 
Paris, P 84. 
5 - BLIN Olivier, L’Organisation mondiale du commerce, Ellipses, Paris, 1999, P 47. 
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أ نادت إلى .م.دمج موضوع إجراءات الاستثمار ضمن اختصاصات الجات، فالو
ة إجراءات الاستثمار التي من شأنها تشویه التجارة مع ضرورة دمج أیّة إلغاء كاف

إجراءات جدیدة سیتم استحداثها مستقبلا في إطار الجات، في حین طالب الاتّحاد 
الأوروبي بجعل الاتّفاق المتعلّق بإجراءات الاستثمار یستند إلى بنود اتّفاق الجات 

  . تقییدا أو تشویها للتجارةمع ضرورة التفاوض حول الإجراءات الأكثر 
لكن من جهة أخرى رفضت البلدان النامیة بشكل قاطع إلغاء هذه الإجراءات مع 

  :فكرة دمجها ضمن اتفاقات الجات بحجة
أنّ إجراءات الاستثمار من اختصاص السلطات المحلیة، فهي تدخل ضمن  -

 .السیادة الوطنیة للدولة المضیفة
 اتفاقات الجات سوف یضر باقتصادیات أنّ إدماج قطاع الاستثمارات ضمن -
  البلدان النامیة خاصة من زاویة حمایة الاستثمار الدولي على حساب الاستثمار  

 .1الوطني
أنّ إجراءات الاستثمار تسمح بحمایة المصالح الوطنیة للبلدان النامیة ، فهي  -

رة آلیة سیاسیة تحمي اقتصادها من تعسّف الشركات متعدّدة الجنسیات المستثم
 . داخل إقلیمها

 أنّ إجراءات الاستثمار تساهم في تحقیق التنمیة والازدهار على المستوى  -
 .المحلي، خاصة من زاویة رفع المدخول الفردي وتوفیر مناصب الشغل

أنّ إجراءات الاستثمار تسمح بنقل التكنولوجیا وتنویع صادرات البلدان النامیة  -
 .1مع التقلیل من وارداتها

                                           
  .167و  166 ص سابق، صسماتي حكیمة، مرجع  -  1
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 من هذا الموقف للبلدان النامیة إلاّ أنّها خضعت في النهایة لضغوطات بالرغم    
البلدان المتقدمة وشركاتها العملاقة، فقبل انقضاء جولة الأوروغواي رسمیّا وبالتحدید 

تمّ إعداد مسودّة نهائیة لاتّفاق إجراءات الاستثمار المتصلة  1992في دیسمبر سنة 
ة تمّ إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة لیصبح هذا ، وعند انتهاء هذه الجول2بالتجارة

الاتّفاق أحد اتفّاقاتها متعدّدة الأطراف التي أطلق علیها تسمیة اتّفاق الجات لسنة 
19943 .  

أنشئت المنظمة العالمیة للتجارة كمؤسسة قائمة على إدارة النظام التجاري الدولي  
ملاحق رئیسیة )  4(أربعة ، حیث تضمّنت 1947لتحل محل اتّفاق الجات لسنة 

المتضمّن اتّفاقات متعدّدة الأطراف خاصة بالتجارة في السلع ) أ(من بینها الملحق 
المعروف باختصار في اللغة " اتّفاق إجراءات الاستثمار المتّصلة بالتجارة"من بینها 

،  الذي یعدّ اتّفاق ملزم لكل الدول الأعضاء TRIMS(4(الانجلیزیة باتّفاق تریمس 
وبالرغم من أنّه تضمّن فقط الشق الخاص . 5في المنظمة والتي تشرف على تنفیذه

بتحریر حركة رؤوس الأموال المتّصلة بالتجارة الدولیة، إلاّ أنّه أدرج دراسة الجوانب 
الأخرى الخاصة بتحریر الاستثمارات الدولیة ضمن المفاوضات المستقبلیة للمؤتمرات 

                                                                                                      
1 - BACCHETTA Marc, "Les investissement directes dans l’O.M.C",  Revue français 
d’économie, n° 4, 1997, P 78, Sur le site: www.persee.fr, Consultation: 20/02/2017. 

  .167سابق، ص سماتي حكیمة، مرجع  -  2
  .230سابق، ص د، مرجع و فیاض محم - 3 

 L’accord sur les mesures concernant les investissement et : یسمّى باللغة الفرنسیة -  4

liées au commerce (AMIC)  وباللغة الانجلیزیة:TRIMS)   (Trade related investment  measures 
5- CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international économique, 
Dalloz, Paris, 2005,  P 147. 
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، كما برّر اتّصال هذا الاتّفاق بتجارة السلع فقط 1لتجارةالوزاریة للمنظمة العالمیة ل
إلى كون رأس المال في حدّ ذاته سلعة تتداول طبقا لمبدأ تحریر نشاطات الاستیراد 
والتصدیر، ولیس باعتباره فقط أحد عناصر العملیة الإنتاجیة الداخلة في تحریر 

 .2التجارة الدولیة
ا اتّفاق المنظمة العالمیة للتجارة المرتبط المبادئ التي تضمّنه: المطلب الثاني

  بالاستثمار
  على تطبیق مبدأ المعاملة الوطنیة وحظر )TRIMS(نصّ اتّفاق تریمس       

القیود الكمیة إلى جانب مبدأ الشفافیة على الاستثمارات الدولیة وهي تعدّ من  
، )الفرع الأول( 3المبادئ التي تسیر علیها المنظمة العالمیة للتجارة منذ تأسیسها

ولتفعیل دوره أكثر تمّ تضمینه بمجموعة من الضمانات من شأنها أن تكفل احترام 
  ).الفرع الثاني(وتطبیق هذه المبادئ 

  عن تطبیق مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة في مجال الاستثمار: الفرع الأول
  على مجموعة  )TRIMS(اتّفاق إجراءات الاستثمار المتّصلة بالتجارة  یقوم      

                                           
 دراسة –الاستثمار الأجنبي المباشر منظمة التجارة العالمیة و "، عوض االله صفوت عبد السلام -  1

جنبي المباشر إلى الدول على تطور حركة الاستثمار الأ) TRIMS(التریمز المحتملة لاتّفاق  للآثار
غرفة التجارة الاقتصادیة لاتّفاقیات منظمة التجارة العالمیة، ، مؤتمر الجوانب القانونیة و " - ةالنامی

  .1789و  1788 ص ص، 2004ماي  11إلى  9والصناعة، دبي، 
  .167سماتي حكیمة، مرجع سابق، ص  -  2
أ عدم تتمثّل في مبد ،مجموعة من المبادئ تسییر المنظمة العالمیة للتجارة منذ تأسیسها على -  3

المطبّقة سواء على الاتّفاق الخاص بالتجارة في  التمییز، مبدأ الشفافیة، ومبدأ تحریر المبادلات التجاریة
أو الاتفاق الخاص بحقوق الملكیة الفكریة  GATS السلع أو الاتّفاق الخاص بالتجارة في الخدمات 

  .وجود بعض الاختلافات البسیطة  بالنظر إلى خصوصیة كل قطاع مع ،TRIPSبالتجارة   المتّصلة
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ومبدأ ) أوّلا(تتمثل في مبدأ المعاملة الوطنیة وحظر القیود الكمیة  ،من المبادئ
التي تعدّ من المبادئ التي تحكم التجارة في السلع ضمن عمل ) ثانیا(الشفافیة 

  .المنظمة العالمیة للتجارة
  مبدأ المعاملة الوطنیة وحظر القیود الكمیة: أوّلا

من اتّفاق إجراءات الاستثمار المتّصلة بالتجارة فإنّه، لا  2/1حسب المادة       
یجوز لأي عضو أن یطبق أي إجراء للاستثمار متّصل بالتجارة یتعارض مع أحكام 

   11المادة الثالثة المتعلّقة بمبدأ الالتزام بالمعاملة الوطنیة، أو المادة 
  .19941فاق الجات المتعلّقة بالالتزام بالإلغاء العام للقیود الكمیة من اتّ 

یقصد به فیما یتعلّق التجارة في السلع، أن یحظى : مبدأ المعاملة الوطنیة - 1
المنتوج الأجنبي المستورد بنفس المعاملة المطبقة على المنتوج الوطني بالنظر 
إلى الرسوم المفروضة علیه أو من حیث السماح له بالنفاذ إلى السوق الوطنیة 

مّا عن تطبیق هذا المبدأ في مجال الاستثمار، فقد أ. 2ومنافسة المنتوج الوطني
على منع الدول الأعضاء من تطبیق أيّ تدبیر من تدابیر  TRIMSنصّ اتّفاق 

الاستثمار المتّصلة بالتجارة التي تتعارض مع هذا المبدأ المنصوص علیه في 

                                           
 L’article 2/1 de l’accord sur les mesures concernant les             :باللغة الفرنسیةالنص  -1

investissements et liée   au commerce (AMIC) stipule : «Sans préjudice des autres 
droits et obligations résultant du GATT de 1994, aucune Membre n’appliquera de 
MIC qui son incompatible avec les dispositions de l’article III ou de l’article XI du 

.trims.pdf-o.org/french/docs_f/legal_f/18https://www.wt:  ». Sur le site GATT de 1994 
المنظومة القانونیة لعالمیة للتجارة الخاصة بالسلع والخدمات و اتفاقات المنظمة ا"الكاهنة،  إرزیل -  2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود العلوم السیاسیة، و  ، المجلة النقدیة للقانون"الجزائریة
  .194،  ص 2009، 2 العددمعمري، تیزي وزو، 
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، حیث تضمّنت الفقرة الأولى من ملحق 19941من اتّفاق الجات  3/4المادة 
  :الاتّفاق تدبیرین لا یتفقان مع الالتزام بهذا المبدأ هماهذا 

إلزام المستثمر  یعنيRègle de contenu local:  شرط المكوّن المحلي - أ
الأجنبي باستخدام أو شراء منتجات محلیة المنشأ أو من أي مصدر وطني، 
سواء من خلال تحدید تلك المنتجات بعینها أو حجمها أو كمیاتها، أو من خلال 

  .حدید النسبة المئویة لقیمة الإنتاج المحلي للمشروعت
یعني تقیید الدولة : Règle d’équilibre commercialeشرط التوازن التجاري   - ب

المضیفة المشروع الاستثماري الأجنبي باستیراد أو استخدام منتجات مستوردة 
بكمیة معینة، تمثّل نسبة معیّنة من قیمة أو حجم ما یصدره المشروع من 

  .بغرض إحداث توازن بین صادراته ووارداته 2منتجات محلیة،
یحظر اتّفاق تریمس تطبیق أي تدبیر أو إجراء  :مبدأ حظر القیود الكمیة - 2

استثماري متّصل بالتجارة یتعارض مع الالتزام بحظر القیود الكمیة المنصوص 
یة ، حیث تضمّنت الفقرة الثان19943من اتّفاق الجات  11/1علیه في المادة 

  :تدابیر تتعارض مع هذا الالتزام تتمثل في) 3(من ملحق اتّفاق تریمس ثلاثة 
تقیید استیراد المنشأة الأجنبیة لمنتجات تستخدمها في إنتاجها المحلي أو ترتبط  - أ

به سواء كان هذا القید مطلقا أو محددا بقیمة أو حجم الإنتاج الذي تصدّره 
                                           

1- Voir l’article III/4 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 
1994 (GATT 1994), Sur le site: https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47.pdf. 

،  F.E.I-W.T.O-جابر فهمي عمران، الاستثمارات الأجنبیة في منظمة التجارة العالمیة، - 2 
، دار الجامعة الجدیدة، -، دراسة مقارنة مع الاستثمارات في الفقه الإسلامي- منازعاتها ةتسوی - حمایتها

     .335و  334 ص ، ص2013الإسكندریة، 
3-Voir l’article XI/1 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 
1994 (GATT 1994), Op.cit. 
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هو تدبیر تلجأ إلیه الدولة المضیفة و . المنشأة، وأو بما تستورده من منتجات
 .للتقیید الكمي للواردات بغیة تحقیق التوازن التجاري

تقیید استیراد المنشأة الأجنبیة لمنتجات تستخدم في إنتاجها المحلي أو ترتبط   - ب
به، بتقیید حصولها على العملة الأجنبیة بمبلغ یتناسب مع القیمة التي تتدفق 

 .1"شرط توازن العملات الأجنبیة"هذا ما یسمّى بــــــ إلیها في الدولة المضیفة، 
 ، سواء كان التقیید محددا بحجم أو 2تقیید المنشأة الأجنبیة بتصدیر منتجاتها  - ت
، وهو ما 3قیمة منتجاتها أو محددا بنسبة من حجم أو قیمة إنتاجها المحلي - ث

 .Règle de limitation d’exportation4"شرط حدود التصدیر"یسمى بــــــ 
یقتضي هذا المبدأ على الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة : مبدأ الشفافیة: ثانیا

للتجارة أن تكون قواعدها المنظّمة للسلع واضحة ومعلنة، من خلال تفادي كل 
وعن تطبیق . 5أسالیب التحایل والغش خاصة ما تعلّق بعدم نشر التعریفات الجمركیة

تلتزم الدول الأعضاء بالإعلان عن كافة تدابیر  هذا المبدأ في مجال الاستثمار،
الاستثمار المقیّدة للتجارة من خلال إخطار الأمانة العامة للمنظمة العالمیة للتجارة 
بالمنشورات التي تحوي تلك التدابیر بما فیها المطبقة من طرف الحكومات 

                                           
  .335جابر فهمي عمران، مرجع سابق، ص  -  1

2- HENRY Gérard Marie, Op.cit, P 85. 
3- CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Op.cit, P 153.  

من خلال إلزام المستثمر " ط حدود التصدیرشر "إلى اعتماد  تلجأالمضیفة  البلدان فإنّ للإشارة،  -  4
الأجنبي بتصدیر نسبة معینة من إجمال إنتاجه، بهدف الحد من سیاسة الإغراق التي یمكن أن تلجا 

  .هذه البلدانات عن طریق فروعها بإلیها الشركات متعدّدة الجنسی
المنظومة القانونیة لخدمات و لعالمیة للتجارة الخاصة بالسلع وااتفاقات المنظمة ا" إرزیل الكاهنة، -  5

  .194سابق، ص مرجع ، "الجزائریة
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ر أو تلقي یسمح هذا المبدأ لكل عضو بالنظ ، كما1والسلطات المحلیة والإقلیمیة
معلومات أو تقدیم فرص للتشاور فیما یخص مسألة قد أثارها عضو أخر، دون أن 
یكون ملزما بالإفشاء عن أیّة معلومات تعدّ خرقا للقانون أو تتعارض مع الصالح 

  .2العام تسيء إلى المصالح التجاریة المشروعة لأیّة دولة عضو
المنظمة العالمیة للتجارة اتّفاق  الضمانات الكفیلة باحترام مبادئ: الفرع الثاني

  المرتبط بالاستثمار
اقترن اتّفاق إجراءات الاستثمار المتّصلة بالتجارة بمجموعة من الضمانات من       

  :شأنها ضمان الاحترام الكامل لمبادئه وتحقیق أهدافه، والتي تتمثل في
حیث ألزم اتفّاق   :ارةمبدأ إنهاء التقیید الدائم لإجراءات الاستثمار المتصلة بالتج-أ

تریمس الدول الأعضاء بإلغاء كافة الإجراءات والتدابیر الواردة في تشریعاتها والتي 
من شأنها إعاقة الاستثمار في مجال التجارة، فقد أوجب علیها إخطار مجلس التجارة 
في السلع بكافة إجراءات الاستثمار المتّصلة بالتجارة المطبقة على إقلیمها والتي 

هذا ما یسمح بتفعیل رقابة الدول الأعضاء من جهة وأجهزة . عارض مع أحكامهتت
  .المنظمة من جهة أخرى، للإنهاء الكلي للتقیید الدائم لهذه الإجراءات

م على البلدان النامیة والأقل نموا الاستمرار إلاّ أنّه نظرا لإمكانیة وجود ظروف تحتّ 
مار، سمح لها هذا الاتّفاق الاستمرار في فرض مثل هذه التدابیر المقیّدة للاستث

بالعمل بهذه التدابیر والخروج من مقتضى مبدأي المعاملة الوطنیة وإلغاء القیود 
  :الكمیة بشرط 

                                           
السید احمد عبد الخالق، منظمة . د.رضا عبد السلام، مراجعة أ. بها جیراث لال داس، تعریب د -  1

  .182، ص 2006، الریاض، للنشر ، دار المریخعام للتجارة الدولیةدلیل للإطار ال -التجارة العالمیة، 
2 - Voir l’article 6/3 de l’accord sur les mesures concernant les investissements et liée 

au commerce    (AMIC), Op.cit. 
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  .أن یكون ذلك بصفة مؤقتة ولیس بصفة دائمة-
أن یكون ذلك بغرض مواجهة أزمات من شأنها إحداث خلل في میزان المدفوعات، -

المتعلّقة بمیزان المدفوعات  1947من اتّفاق الجات  18دة مع احترام أحكام الما
  والإعلان الخاص بالإجراءات التجاریة المتّخذة لأغراض میزان 

 . 19791نوفمبر  28المدفوعات المعتمد في 
تریمس  یسمح اتّفاق: مبدأ التدرج في إلغاء إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة-ب

الاستثمار المتّصلة بالتجارة التي تتعارض مع مواده  للدول الأعضاء بإلغاء إجراءات
، والتي یجب )كما أسلفنا الذكر(حیث تمّ وضع قائمة توضیحیة لهذه الإجراءات 

من تاریخ نفاذ اتّفاق المنظمة العالمیة للتجارة ) 2(إلغاءها خلال مدة قدرها سنتین 
سنوات ) 7(النامیة وسبع سنوات بالنسبة للبلدان ) 5(بالنسبة للبلدان المتقدمة وخمس 

  . 2بالنسبة للبلدان الأقل نموّا
ممّا لا شك فیه، أنّ هذا المبدأ في صالح الدول الأعضاء باعتبار أنّه تمّ تحدید 
مرحلة یتم خلالها إلغاء هذه الإجراءات بصفة تدریجیة ولم یطلب الإلغاء الفوري لها، 

خاصة البلدان النامیة  هذا مراعاة للظروف الاقتصادیة لبعض الدول الأعضاء
  . والأقل نموّا

من اتّفاق تریمس، على إمكانیة تمدید هذه المدّة بالنسبة  5/3نصّت المادة       
للبلدان النامیة والأقل نموّا إذا أثبتت وجود صعوبات في تنفیذ الاتّفاق وذلك بناء 

  لإنمائیة، على طلب تقدّمه إلى مجلس التجارة في السلع الذي یراعي الاحتیاجات ا

                                           
1- Voir l’article 4  de l’accord  sur les mesures concernant les investissements et liée au 
commerce (AMIC), Op.cit. 
2 - BACCHETTA Marc, Op.cit, P 74. 
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  .1التجاریة، المالیة، والفردیة للعضو المعني عند دراسته للطلب المقدّم
من طرف كل  2001في هذا الصدد، قدّم طلب إلى مجلس التجارة في السلع سنة 

من الأرجنتین، كولومبیا، مالیزیا، المكسیك، باكستان، الفیلیبین، رومانیا، وتایلاندا 
مراعیا  2، وفعلا وافق المجلس على هذا الطلب2003ى لتمدید الفترة الانتقالیة حتّ 

  .ظروف  هذه البلدان
یمنع على أيّ عضو خلال  :مبدأ عدم التحایل أو استغلال الفترة الانتقالیة-ج

الفترة الانتقالیة أن یعدّل إجراء من إجراءات الاستثمار المتّصلة بالتجارة والتي أخطر 
ي تحایل أو استغلال من قبل بعض الدول بها مجلس التجارة في السلع، لتفادي أ

الأعضاء من خلال سعیها لفرض تدابیر جدیدة تقیّد أكثر الاستثمار في مجال 
خضوع إجراءات الاستثمار التي أدخلت قبل ما لا  تریمسكما منع اتّفاق . التجارة

یوما من تاریخ نفاذ اتّفاق المنظمة العالمیة للتجارة لأحكام الفترة  180یقل عن 
لانتقالیة، حیث أوجب إزالة تلك التدابیر بشكل فوري ما یجعل العضو المعني لا ا

  .3من هذا الاتّفاق 5/2و  3یستفید من الأحكام المنصوص علیها في المادتین 
أجاز اتّفاق تریمس أن تطبّق الدول : مبدأ مراعاة مصالح الاستثمارات الجدیدة-د

على المشروعات الاستثماریة ) ة الذكرالسالف(الأعضاء أحكام الفترة الانتقالیة 
الجدیدة التي یمكنها إنتاج منتجات متشابهة مع المشروعات الاستثماریة القائمة، 
بهدف توحید شروط المنافسة بین المشروعات الجدیدة والقائمة وتجنّبا لتشویه ظروف 

                                           
1- Voir l’article 5/3 de l’accord sur les mesures concernant les investissements et liée 
au commerce (AMIC),  Op.cit. 

  .171سابق، ص سماتي حكیمة، مرجع  -  2
3 - Voir l’article 5/4 de  l’accord sur les mesures concernant les investissements et liée 
au commerce (AMIC),  Op.cit. 
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مار كما یشترط إخطار مجلس التجارة في السلع بإجراءات الاستث. المنافسة بینهما
الخاصة بالاستثمارات الجدیدة، التي یجب إلغاءها في نفس الوقت مع تلك 

      .1الإجراءات الخاصة بالاستثمارات القائمة
لجنة إجراءات "من أجل ضمان التطبیق الفعلي لهذه الضمانات تمّ إنشاء       

تعدّ ، تختص بمراقبة سیر وتنفیذ اتّفاق تریمس كما "الاستثمار المتّصلة بالتجارة
كما یقوم .2عضویتها مفتوحة لجمیع الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة

سنوات من تاریخ ) 5(مجلس التجارة في السلع بمراجعة هذا الاتّفاق خلال خمس 
، مع الأخذ یعین الاعتبار اقتراحات 3بدء سریان اتّفاق المنظمة العالمیة للتجارة

  ق هذا الاتّفاق مع سیاسة الاستثمار والمنافسة التعدیل خاصة ما تعلّق بمدى تواف
  .4وما تشهده من تطوّرات

تأثیر اتّفاق المنظمة العالمیة للتجارة المرتبط بالاستثمار على :المبحث الثاني
  المباشرة الاستثمارات الدولیة تطور حركة

على إدماج قطاع الاستثمارات الدولیة في إطار المنظمة العالمیة  بترتّ       
ما سیؤثّر على تطور حركة هذه (TRIMS) تجارة، التوصّل إلى اتّفاق تریمس لل

، أو )المطلب الأول(الاستثمارات سواء بالنسبة للدول الأعضاء في هذه المنظمة 
  ).المطلب الثاني(البلدان التي هي في مرحلة الانضمام إلیها من بینها الجزائر 

                                           
1- Voir l’article 5/5 de (AMIC), Ibid. 

السید احمد عبد الخالق، مرجع . د.رضا عبد السلام، مراجعة أ. تعریب د بها جیراث لال داس، -  2
  .182ص سابق، 

  .137محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص  -  3
لسید احمد عبد الخالق، مرجع ا. د.رضا عبد السلام، مراجعة أ. تعریب د بها جیراث لال داس، -  4

  .183ص  سابق،
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بالنسبة یة للتجارة المرتبط بالاستثمار المنظمة العالمتأثیر اتّفاق : المطلب الأول
  للدول الأعضاء

یعدّ إلغاء إجراءات الاستثمار المقیّدة  للتجارة، ذو أثر ایجابي أكثر مما هو        
، إلاّ أنّ هذا )الفرع الأول(سلبي بالنسبة للبلدان المتقدّمة التي لطالما طالبت بذلك 

بالنسبة للبلدان النامیة والأقل نموا كون الإلغاء له تأثیر سلبي أكثر مما هو ایجابي 
  ).الفرع الثاني(هذه الإجراءات كانت بمثابة حمایة لمصالحها الوطنیة 

تأثیر اتّفاق المنظمة العالمیة للتجارة المرتبط بالاستثمار بالنسبة : الفرع الأول
  للبلدان المتقدّمة

تعدّدة الجنسیات التي یعدّ اتّفاق تریمس ورقة رابحة تضمن مصالح الشركات م      
لطالما ضغطت على البلدان المتقدمة التي تمتلكها، لإیجاد وسیلة تسهّل شروط 

  ما سیحقق لها مكاسب  1استثمارها في البلدان النامیة ونفاذها لأسواقها
  :عدیدة أهمّها

منح المستثمر الأجنبي حریة أكبر في عملیة الإنتاج من خلال توسیع حقّه في - 1
كما ورد في الملحق ( ة احتیاجاته الضروریة وتصدیر منتجاته دون قیود استیراد كاف

، ما یجعله یحقّق أعلى مستوى من الأرباح على حساب )الخاص باتفّاق تریمس
  .اقتصاد البلدان المضیفة

  استفادة المستثمر الأجنبي من نفس المعاملة الممنوحة للمستثمر الوطني - 2
  .ما یمكّنه من تطویر استثماره وزیادة إنتاجه المحلي تطبیقا لمبدأ المعاملة الوطنیة،

                                           
برزیق خالد، أثار اتّفاقات المنظمة العالمیة للتجارة على سیادة الدول، مذكرة لنیل درجة الماجستیر   1

د س ن، ص ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، "القانون الدولي العام"في القانون، فرع 
51.  
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زیادة حجم استثمارات الشركات الأجنبیة ما سیعكس إیجابا على البلدان المتقدّمة - 3
التي تمتلكها خاصة من زاویة تنشیط الاقتصاد العالمي وفتح المجال أكثر لهذه 

ث، بعدما كانت الشركات من أجل توسیع نشاطاتها خاصة في بلدان العالم الثال
تعاني من الركود نتیجة للإجراءات التي كانت تضعها حكومات هذه البلدان المضیفة 

  .للحد من نشاط هذه الشركات العابرة للحدود
استفادة الاستثمارات الدولیة الجدیدة من نفس مزایا الاستثمارات القدیمة ما یسمح - 4

بتطبیق نفس إجراءات  بتوحید ظروف المنافسة بینهما، فاتّفاق تریمس یسمح
الاستثمارات القدیمة على الاستثمارات الجدیدة التي تنتج منتجات مماثلة لمشروعات 

 قائمة قبلها، على أن یتم إلغاء تلك القیود المفروضة على هذه المشروعات الجدیدة 
  .1)كما أسلفنا الذكر(والقدیمة في نفس الوقت وخلال المدّة التي حدّدها هذا الاتّفاق  

رغم أنّ البلدان المتقدّمة تعدّ أكبر المستفیدین من اتّفاق تریمس، إلاّ أنّه یمكن        
  :أن یؤثّر علیها بشكل سلبي من خلال

فرغم إمكانیاتها الهائلة ... أ، الیابان،.م.زیادة المنافسة بین البلدان المتقدّمة كالو-
ا المستفید الأكبر من اتّفاق باعتبارها أكبر مالكي الشركات العابرة للحدود ما یجعله

تریمس، إلاّ أنّ سیاسة الانفتاح هذه ستولّد تنافس شدید بین هذه الشركات ما یجبرها 
على زیادة قدراتها الإنتاجیة وتسخیر كل طاقاتها المستغلة وغیر المستغلة لتكون 

 خاصة من خلال إمكانیة 2الرائد الأوّل في العالم، ما قد یؤثّر علیها بشكل سلبي
إهدارها لكل طاقاتها وإمكانیاتها دون وجود ضرورة لذلك ما سیحمّلها خسائر فادحة 

  . تظهر عواقبها في المستقبل
                                           

  .ما یلیهاو  176بق، ص سماتي حكیمة، مرجع سا -  1
  .189و  188 ص ، صمرجع نفسه -  2
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تأثیر اتّفاق المنظمة العالمیة للتجارة المرتبط بالاستثمار بالنسبة : الفرع الثاني
  للبلدان النامیة والأقل نموا

ارات الدولیة بشكل یساهم في یسمح اتّفاق تریمس، بتیسیر تدفق الاستثم       
تحقیق النمو الاقتصادي لكل الشركاء التجاریین بما فیهم البلدان النامیة والأقل نموا 

  :التي ستستفید من عدّة مزایا جراء هذا  التحریر أهمّها
زیادة تدفق الاستثمارات الدولیة، فإلغاء القیود التي كانت تضعها البلدان النامیة - 1

جّع حتما المستثمرین الأجانب للاستثمار بها، ما سیساهم في تحقیق والأقل نموا سیش
  .التنمیة الاقتصادیة بشكل یسمح من رفع الدخل القومي ومستوى المعیشة

جلب التكنولوجیا العالیة والكفاءات المتطورة، من خلال الاستفادة من التقنیات - 2
منها العربیة من تطویر المتقدمة للمستثمرین الأجانب ما سیسمح للبلدان النامیة 

  .قطاعاتها الاقتصادیة خاصة قطاع الصناعة
في هذا الصدد، سعت أغلب البلدان العربیة لتحسین مناخها الاستثماري من خلال 
إصلاح منظومتها القانونیة والمؤسساتیة، لمنح امتیازات وحوافز أكثر للمستثمرین 

المیة للتجارة وإزالة كافة العقبات الأجانب مع الأخذ بعین الاعتبار أحكام المنظمة الع
  .البیروقراطیة

توفیر مناصب الشغل والتقلیل من البطالة، فنظرا للإقبال الكبیر للشركات العابرة - 3
للحدود للاستثمار في البلدان النامیة والأقل نموا بغیة الاستفادة من المزایا التي 

لفة الید العاملة، هذا ما تمنحها خاصة من ناحیة وفرة المواد الأولیة وانخفاض تك
سیكون في صالح  هذه البلدان من خلال توفیر هذه الشركات فرص عمل للموظفین 

  .المحلیین
  ة على الحد من هروب المستثمرین الوطنیین، فقد كانت الصعوبات المفروض- 4
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أو الدولیة سببا في لجوء المستثمرین المحلیین إلى الاستثمارات سواء المحلیة 
جنبیة، لكن بعد التعدیلات التي طرأت على قوانین الاستثمار في البلدان الأسواق الأ

النامیة والأقل نموا في إطار سعیها للانضمام إلى اتّفاق المنظمة العالمیة للتجارة، 
ذلك سیحفز المستثمرین الوطنیین للاستثمار في بلدهم الأصلي ویمكّن هذه البلدان 

ثمارات المحلیة المقامة في الخارج، التي سیكون بما فیها العربیة من استرجاع الاست
  .لها دورا فعالا للنهوض بالاقتصاد المحلي والتقلیل من الواردات

زیادة حجم الاستثمارات المحلیة في الخارج ما سیعود بالفائدة على البلدان التابعة - 5
لها، هذا بعد إلزام اتّفاق تریمس إزالة القیود الاستثماریة التي كانت تفرض أیضا من 
قبل البلدان المتقدّمة ولو بصورة محتشمة باعتباره شمل أكثر الإجراءات المعمول بها 

، ما یستدعي تكثیف الجهود من قبل هذه الأخیرة 1ة والأقل نموافي البلدان النامی
والمطالبة بتعدیل هذا الاتّفاق بشكل یخدم مصالح كل الأطراف بحیث لا ینحاز إلى 

  .طرف على حساب طرف أخر
رغم أنّ اتّفاق تریمس جاء مراعاة للاحتیاجات الإنمائیة، المالیة، والتجاریة       

نموا، إلاّ أنّ هذا لا یحجب السلبیات التي قد تترتّب من جراء  للبلدان النامیة والأقل
  :تطبیق هذه البلدان لهذا الاتّفاق خاصة ما تعلّق

احتكار الشركات متعدّدة الجنسیات لمختلف الأنشطة الاستثماریة خاصة في - 1
مجال الصناعة والزراعة، ما سیؤثر على الشركات الوطنیة الناشئة باعتبارها غیر 

على منافسة هذه الشركات العملاقة التي أصبحت تفوق بعض البلدان من قادرة 
  .حیث إمكانیاتها ورأسمالها

                                           
  .وما یلیها 178سماتي حكیمة، مرجع سابق، ص  -  1



 الاستثمار المباشر

333 
 المجلة النقدیة

تواصل نهب ثروات البلدان النامیة والأقل نموا، فحسب البعض فإنّ تحریر - 2
ما هو إلا استمرار لعملیات استنزاف  L’OMCالاستثمارات الدولیة في ظل 
متقدّمة عن طریق شركاتها العملاقة، بعد ما قامت به الثروات التي تقوم بها البلدان ال

تحت غطاء الاستكشافات، الثورة الصناعیة، والاستعمار المباشر، كذلك مع إنشاء 
التي تعدّ ) صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي( 1945مؤسسات بریتون وودز سنة 

  .شقیقات المنظمة العالمیة للتجارة مؤسّسها واحد و أهدافها واحدة
تعارض اتفّاق تریمس مع قرار الجمعیة العامة للأمم المتّحدة الصادر سنة - 3

، الذي یقضي بإقامة نظام اقتصادي دولي جدید بإعطاء الحق 1975- 1974
للبلدان النامیة بمراقبة الشركات الأجنبیة المستثمرة داخل إقلیمها من خلال فرض 

حكام اتّفاق تریمس الذي یلزم إلغاء ما یتعارض مع أ. التأمیم، المصادرة، والاستیلاء
القیود المفروضة على استثمار هذه الشركات ما من شأنه إلحاق أضرار بهذه البلدان 

  .المضیفة
  التدخل في الشؤون الداخلیة للبلدان النامیة والأقل نموا، باعتبار أنّ اتّفاق- 4
واعده مع إلزامیة تریمس یلزمها بعدم التشریع في مجال الاستثمار بقواعد مخالفة لق 

مراجعة قوانینها وجعلها مطابقة لما تضمّنه، هذا من شأنه أن یحدّ من حق حكومات 
  .1هذه البلدان في تنظیم الاستثمار الدولي حسب رغباتها ومتطلّباتها الاقتصادیة

التأثیر السلبي على المصالح الاقتصادیة للبلدان النامیة والأقل نموا، باعتبار أنّ - 5
ریمس أغفل إدراج العدید من المسائل المهمة كإغفال حق هذه البلدان في اتّفاق ت

الحصول على ضمانات من المستثمر الأجنبي بعدم التأثیر السلبي على میزان 

                                           
  .ما یلیهاو  189ص مرجع سابق، ، سماتي حكیمة -  1
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إذا استورد المستثمر الأجنبي مستلزمات لإنتاجه رغم توفرها في : المدفوعات، فمثلا
دون تناسب صادراته من المنتجات  الدولة المضیفة ثمّ یقوم بالإنتاج للسوق المحلي

النهائیة مع وارداته من مستلزمات الإنتاج، فهذا أكید سیضر بالاقتصاد الوطني ولن 
  .یساهم في تحسین مناخ الأعمال بهذه الدولة

كما أغفل هذا الاتفاق حق هذه البلدان في منع المستثمر الأجنبي من استخدام 
لبي علیها، كاستخدام أنواع من الأقطان أو مستلزمات إنتاجیة قد یكون لها تأثیر س

الغزول التي قد تضر بالسلالات الموجودة في هذه الدولة   أو بصحة الإنسان أو 
  .1بالاقتصاد الوطني عامة

تأثیر اتّفاق المنظمة العالمیة للتجارة المرتبطة بالاستثمار بالنسبة : المطلب الثاني
  )نموذجاالجزائر (ذه المنظمة ههي في طور الانضمام إلى   للبلدان التي

قبل الحدیث عن الآثار التي ستترتّب على الجزائر في حالة انضمامها إلى        
، لا بدّ علینا أوّلا )الفرع الثاني(المنظمة العالمیة للتجارة  وتوقیعها على اتّفاق تریمس 

افق أن نتطّرق إلى الإصلاحات التي قامت بها الجزائر  والتي تدخل في إطار تو 
  ). الفرع الأول(التشریع الوطني الخاص بالاستثمار مع اتّفاق تریمس 

  مدى تأثیر اتّفاق المنظمة العالمیة للتجارة المرتبطة بالاستثمار على الجزائر: الفرع الأول
لم تهتّم الجزائر غداة استقلالها بموضوع الاستثمارات الدولیة، فقد كان هذا        

نتهاج نظام اشتراكي یقوم على اعتبار القطاع العام الموضوع مهمّشا في ظل ا
، إلاّ أنّه بدایة 2المحرّك الرئیسي للنهوض بالاقتصاد والمحافظة على السیادة الوطنیة

                                           
  .192مرجع سابق، ص  ،سماتي حكیمة -  1
شر و التوزیع، ، دار هومة للن2عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، ط  -  2

  .25، ص 2014الجزائر، 
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من التسعینات وبتبنیها لنظام اقتصاد السوق، شرعت الجزائر في تحریر هذا القطاع 
تعلقة بالاستثمار مطابقة وجعل قوانینها الم 1بغیة اندماجها في الاقتصاد العالمي

  .لأحكام اتّفاق المنظمة العالمیة للتجارة المرتبط بالاستثمار
المتعلّق بترقیة الاستثمار،  12-93في هذا الصدد أصدر المشرّع المرسوم التشریعي 

سمح فیه لأول مرّة لكل متعامل وطني أو أجنبي إنجاز استثمارات بكل حریة سواء 
لع أو الخدمات ما عاد النشطات الإستراتیجیة التي تعدّ من تلك المتعلّقة بإنتاج الس

، وهو أمر یتعارض مع اتّفاق تریمس الذي ینص على تحریر 2اختصاص الدولة
الاستثمارات الدولیة من كل القیود، ما تفطّن له المشرّع بإلغائه لهذا المرسوم 

د على تحریر ، الذي أكّ 3المتعلّق بتطویر الاستثمار 03-01رقم  وتعویضه بالأمر
هذا القطاع دون تخصیص نشاطات للدولة، كما وسّع من الضمانات الممنوحة 

  .للمستثمرین الأجانب بشكل یتلاءم مع أحكام هذا الاتّفاق
في سبیل الاندماج في اتّفاق تریمس، كان لا بدّ على الدولة الجزائریة اعتماد نظام 

ات التي قد تنشأ بینها وبین المستثمر التحكیم الدولي المتعلّق بالاستثمار لحل النزاع
الأجنبي فانضمّت إلى المركز الدولي لتسویة المنازعات الخاصة بالاستثمارات 

 CIRDI"( Centre International de Règlement des Différends"(الأجنبیة 

                                           
  .67مرجع نفسه، ص  -  1
، یتعلّق بترقیة 1993 أكتوبر 05، مؤرخ في 12-93من المرسوم التشریعي  3تنص المادة  -  2

تنجز ": أنّه، على )ملغى( 1993أكتوبر  10، صادر بتاریخ 46الاستثمار، ج ر ج ج عدد 
  ".التنظیم المتعلّقین بالأنشطة المقنّنة الاستثمارات بكل حریة مع مراعاة التشریع و

، 47، یتعلّق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج عدد 2001أوت  20، مؤرخ في 03-01أمر رقم   -  3
  ).ملغى(، معدل و متمم، 2001 أوت 22صادر بتاریخ 
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relatifs aux Investissements 1.   لم تقف الحكومة الجزائریة عند هذا الحد بل
  المتعلّق بتطویر الاستثمار بموجب الأمر 03-01عدیل الأمر رقم قامت بت

  لتدارك النقائص المسجلة في مجال الاستثمار، مع إدراج جملة 082-06رقم  
إضافة إلى منح . من الإجراءات المتعلّقة بنظام الجبایة، هیاكل الرقابة والمتابعة 

 . تسهیلات وامتیازات أكثر للمستثمرین الأجانب
، تراجع المشرّع الجزائري عن 2009أنّه بصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة  إلاّ     

موقفه الداعم لمبدأ حریة الاستثمار وضرورة المساواة بین المستثمرین الأجانب 
التي تقیّد الاستثمار الأجنبي في  %51-49والمحلیین من خلال تكریسه لقاعدة 

فائدة الدولة والمؤسسات العمومیة ، وبتبنّي حق الشفعة بشكل مفرط ل3الجزائر
كما تمّ إجبار المستثمرین . 20104الاقتصادیة في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

الأجانب على اعتماد سیاسة التمویل المحلي بدل التمویل الأجنبي ما شكّل حاجزا 
أمام مساهمة التمویل الخارجي في تمویل المشاریع الاستثماریة داخل الجزائر، وما 

  زاد الأمر تعقیدا أنّ النصوص القانونیة التي أقرّت هذه التعدیلات هي قوانین المالیة

                                           
بین رات بالاستثما المتعلّقةمركز الدولي لتسویة المنازعات المنشئة لل 1995اتّفاقیة واشنطن لسنة  -  1

 346-95رقم  الدول و رعایا الدول الأخرى، المصادق علیها من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي
  .1995 نوفمبر 05صادر بتاریخ ، 66، ج ر ج ج عدد 1995أكتوبر  30، مؤرخ في 

  .2006جویلیة  19، صادر بتاریخ 47، ج رج ج عدد 2006جویلیة  15، مؤرخ في 08- 06أمر رقم  -  2
المتعلق بتطویر الاستثمار، المتممة بموجب  03-01 قمر ر من الأم 1مكرر 04أنظر المادة  -  3

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة  22، مؤرخ في 01-09من الأمر رقم  58المادة 
  .2009جویلیة  26، صادر بتاریخ 44، ج ر ج ج عدد 2009

، یتضمن قانون 2010أوت  26، مؤرخ في 01- 10قم من الأمر ر  47و  46أنظر المادتین  -  4
  .2010أوت  29، صادر بتاریخ 49، ج ر ج ج عدد 2010المالیة التكمیلي لسنة 
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  التي أصبحت هي التي تعدّل قوانین الاستثمار في كل مرة، ما  
  .1أثّر على نجاح المشاریع الاستثماریة في الجزائر سواء المحلیة منها أو الأجنبیة

مة نفطیة ثانیة على غرار كل الدول تعرّضت الجزائر لأز  2015لكن في سنة      
المصدرة للنفط، ما دفعها لتبني إصلاحات جدیدة تهدف إلى تغییر نمط النمو في 
إطار سیاسة تنویع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات مع إعادة الاعتبار لمكانة 
رأسمال الأجنبي، هذا ما یظهر من خلال تكریس مبدأ حریة الاستثمار وعدم التمییز 

وما تضمنه . 20162من دستور  43لمؤسسات المحلیة أو الأجنبیة في المادة بین ا
من تدعیم لمبادئ الاستثمار كمبدأ  3المتعلق بترقیة الاستثمار 09- 16القانون رقم 

حریة تحویل رؤوس الأموال بجعله مبدأ یحكم نشاط الاستثمار، وإقرار تحفیزات 
ت التمویل الأجنبیة خاصة آلیة جوهریة من خلال استفادة المستثمرین من تقنیا

الاعتماد الایجاري الدولي ما أدّى إلى إلغاء سیاسة التمویل المحلي الإجباري، هذا و 

                                           
: ، یوم دراسي حول"المتعلّق بترقیة الاستثمار 09-16التعلیق على الأمر رقم "إرزیل الكاهنة،  -  1

وم السیاسة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، مناخ الأعمال وأثره على الاستثمارات، كلیة الحقوق والعل
  . 5، ص 2016أكتوبر  27یوم 

تضمن التعدیل ی، 2016مارس  06، مؤرخ في 01- 16 من القانون رقم 2و43/1تنص المادة  -  2
حریة الاستثمار و :" ، على أنّه2016مارس  07، صادر بتاریخ 14الدستوري، ج ر ج ج عدد 

  .إطار القانون التجارة معترف بها، و تمارس في
تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال، و تشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة 

  ."الاقتصادیة الوطنیة
عدد ج ج ، ج ر ، یتعلق بترقیة الاستثمار2016 أوت 03، مؤرخ في 09-16قانون رقم  -  3

  .2016أوت  03، صادر بتاریخ 46
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. 1قد تمّ إلغاء إلزامیة تقدیم المستثمر الأجنبي لحصیلة الفائض من العملة الصعبة
ن في قانو ) %51- 49( إلاّ أنّه من جانب أخر تمّ الإبقاء على قاعدة الشراكة 

من  30، كما أبق المشرّع الجزائري على حق الشفعة في المادة 20162المالیة لسنة 
رغم إقراره التخفیف من ممارسة هذا الحق في حالة ما إذا  09- 16القانون رقم 

تنازل بالخارج المستثمر عن أسهمه في المشروع بالجزائر، ما سیؤثر أكید على مناخ 
  .ضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارةالاستثمار ویكون سببا في تأخیر ان

هذه بعض القوانین التي استدلینا بها على سبیل المثال لا على سبیل الحصر       
لنؤكّد الدور الذي لعبه اتّفاق تریمس في دفع الحكومة الجزائریة لتبني إصلاحات في 

یخدم  مجال الاستثمار، لكن غموض السیاسة الجزائریة في بعض القواعد لن
انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة التي تطالب بإلغاء كافة القیود 

  .المفروضة على المستثمر الأجنبي
الآثار المحتملة لاتّفاق المنظمة العالمیة للتجارة المرتبط بالاستثمار : الفرع الثاني

  على الجزائر
التجاریة ومصادقتها على في حالة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة        

  :اتفاق تریمس ستستفید من العدید من المزایا أهمّها
  انفتاح الاقتصاد الجزائري على العالم ما سیسهّل تنقّل رؤوس الأموال الدولیة - 1

                                           
  .وما یلیها 7، مرجع سابق، ص "المتعلّق بترقیة الاستثمار 09-16على الأمر رقم  التعلیق"إرزیل الكاهنة،  -  1
، یتضمن قانون 2015دیسمبر  30، مؤرخ في 18-15من القانون رقم  66/1أنظر المادة  -  2

  .2015دیسمبر  31، صادر بتاریخ 72، ج ر ج ج عدد 2016المالیة لسنة 
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وتوفیر المناخ المناسب للاستثمار الدولي المباشر، بشكل یسمح بدفع حركة التنمیة 
  . وقاتوتحسین صادرات الجزائر خارج المحر 

تحسین میزان المدفوعات الجزائري من خلال ما یجلبه الاستثمار الدولي من - 2
والتي لا یمكن للجزائر . زیادة تدفّق العملات الأجنبیة من رأسمال، قروض، ومنح

الحصول علیها إلا عن طریق المستثمر الأجنبي الذي یجلبها من المصادر 
                  .الخارجیة

ئر لسمعة طبیة على المستوى العالمي ما سیمكّنها من جذب المزید اكتساب الجزا- 4
من الاستثمارات الدولیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاندماج في الاقتصاد الدولي، 
خاصة وأنّ الجزائر تشهد في الآونة الأخیرة حالة استقرار سیاسي وأمني وهو ما 

  .التشریعي یبحث عنه المستثمر الأجنبي إلى جانب الاستقرار
إنشاء مشاریع استثماریة جدیدة، حیث تشكّل الاستثمارات الدولیة دافعا لإنشاء - 5

مشاریع محلیة جدیدة ووسیلة لتعویض النقص الذي تعرفه الاستثمارات المحلیة 
ما سیساهم في توفیر مناصب الشغل والقضاء على البطالة وهو ما تسعى . القائمة

  .رأسمال الأجنبي إلیه الجزائر من خلال استقطاب
خلق الجزائر لعلاقات تكاملیة مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة، - 6

وهو ما سعت إلیه أیضا من خلال توقیعها على اتّفاق الشراكة مع الاتّحاد الأوروبي 
ما سیسمح لها بالاستفادة من مختلف المعارف والخبرات باحتكاك . 2001سنة 

الشركات الأجنبیة من جهة، وتخطي المستثمر الوطني المقیم  الشركات الوطنیة مع
  بالخارج للعراقیل والقیود المفروضة علیه في هذه الدول 
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  .1الأعضاء
رغم هذا التأثیر الإیجابي لاتّفاق تریمس على الاقتصاد الجزائري، إلاّ أنّه قد        

  :یؤثّر علیه بشكل سلبي خاصة ما تعلّق بـــــــ
تجات المشروعات الأجنبیة للسوق المحلي على حساب المنتجات احتكار من- 1

  .المحلیة وازدیاد الطلب علیها
تحریر الاستثمارات الدولیة یمكن أن یؤدي إلى عجز في میزان المدفوعات، - 2

خاصة إذا كان المستثمر الأجنبي یفرط  في استخدام المواد المستوردة من الخارج 
  .الاستثماریةبعملات أجنبیة لانجاز مشاریعه 

التأثیر السلبي على الصناعات الوطنیة، فوجود مشروعات أجنبیة تعتمد على - 3
الكفاءات العالیة والتكنولوجیا المتطوّرة یجعل هذه الصناعات المحلیة غیر قادرة على 
منافستها أو الوقوف معها على قدم المساواة، سواء من حیث الكمیة أو النوعیة ما قد 

  .ایؤدي إلى تدمیره
إمكانیة إغراء المستثمرین الأجانب للعمالة الجزائریة الأكثر كفاءة، بزیادة - 4

هذا على حساب . مرتّباتهم ومنحهم كفاءات وامتیازات تجعلهم یقبلون العمل معهم
المشاریع المحلیة التي لن یبق فیها إلاّ العمّال الأقل كفاءة وخبرة ما یجعلها غیر 

  .نتجاتهاقادرة على المنافسة وتحسین م
إمكانیة سیطرة الاستثمارات الدولیة على السوق المحلي، ما سیؤثر خاصة على - 5

صغار المستثمرین الوطنیین فنظرا لتقنیاتها المتطورة وخبرتها في المجال 
  الاستثماري، سیمكّنها ذلك من القضاء على هؤلاء المستثمرین  أو دمجهم معها 

                                           
  .یلیهاما و  183سماتي حكیمة، مرجع سابق، ص  -  1
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  .1لناشئةعن طریق شراء هذه المؤسسات الوطنیة ا
رغم تأثیره الایجابي على الجزائر خاصة  وعلیه یمكن القول أنّ اتّفاق تریمس     

زیادة تدفق الاستثمارات الدولیة، إلاّ أنّه یحمل عدّة سلبیات یمكن أن تؤثر  من ناحیة
لكن رغم هذا الجزائر مرغمة على مواصلة جهودها للانضمام إلى المنظمة . علیها

تى لا تبق في معزل عن العالم، لذا یجب علیها في المقابل تشجیع العالمیة للتجارة ح
القطاع الخاص المنتج وتفعیل دور مؤسساتها خاصة المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة مع العمل على تطویر القطاعات الاقتصادیة خاصة قطاع الصناعة 

نضمامها إلى والاهتمام  أكثر بتكوین إطاراتها، حتى لا تتأثر بهذه السلبیات فیكون ا
  .المنظمة العالمیة للتجارة نعمة علیها لا نقمة

 :خاتمة
یتّضح من مضمون اتّفاق المنظمة العالمیة للتجارة المرتبط بالاستثمار       

(TRIMS) أنّه جاء لحظر بعض السیاسات الحمائیة للبلدان في مواجهة ،
اءات، ولم یمنعها من حقّها الاستثمارات الدولیة إلاّ أنّه تضمّن أنواع محدّدة من الإجر 

في فرض بعض الشروط على هذه الاستثمارات ما یعدّ في صالح الدول الأعضاء 
من جهة أخرى، جاء هذا الاتّفاق . خاصة النامیة منها والأقل نموّا هذا من جهة

قاصرا فلم یبحث في كافة قضایا الاستثمار المتّصلة بالتجارة خاصة تلك المفروضة 
بل ركّز على التدابیر الشائعة في . المتقدمة كالإعانات والمنح من قبل البلدان

  البلدان النامیة والأقل نموا، ما یؤكّد أنّه جاء لتحریر التجارة من قبضة 
  .هذه البلدان المضیفة وتسهیل تسلّل الشركات العملاقة إلى أسواقها

                                           
  .193ص مرجع سابق، ، سماتي حكیمة -  1
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أمام الجزائر وغیرها بالرغم من هذه السلبیات لاتّفاق تریمس، نقول أنّه لا خیار       
من البلدان النامیة والأقل نموا سوى السعي للاندماج فیه وغیره من اتّفاقات المنظمة 
العالمیة للتجارة، الذي أصبح أمرا ضروریاّ لكل البلدان للتعایش في زمن النظام 

  .التجاري العالمي الجدید الذي تحكمه العولمة
  :بعیات هذا الانضمام وجب علیهاوحتى لا تتأثر هذه البلدان بشكل كبیر لت

تفعیل التكتّلات الاقتصادیة سواء العربیة أو الإسلامیة أو الآسیویة، لتفادي  - 1
مخاطر التهمیش وتعزیز قدرتها التنافسیة في مواجهة الشركات متعدّدة الجنسیات 

  .وحكومات البلدان المتقدمة
العالمیة للتجارة، من خلال  الاستعداد المسبق للبلدان قبل الانضمام إلى المنظمة- 2

تحسین قدرتها التفاوضیة والتنافسیة مع ضرورة الدراسة المدقّقة لكل اتّفاقات هذه 
  .المنظمة لمعرفة أحكامها واستغلالها لصالحها

التنسیق الفعّال بین مواقف البلدان النامیة عامة والبلدان العربیة خاصة، مع - 3
س والهیئات والمؤتمرات الوزاریة للمنظمة الحرص على التمثیل الجیّد في المجال

  .العالمیة للتجارة
ضرورة الاهتمام أكثر بمجال البحوث ومواكبة التطورات التكنولوجیة، لكونها - 4

أساس بناء قاعدة وطنیة متطوّرة وإقامة مشاریع استثماریة فعالة كالاستثمار في النقل 
كالاستثمار في الفلاحة  إلى جانب إنشاء استثمارات دائمة. والسكك الحدیدیة

والسیاحة وفي الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسیة، الریاح، والمیاه، للخروج من 
  التبعیة للریع النفطي و عدم اللجوء إلى مشاریع قد تكون نتائجها 

  .كارثیة كالغاز الصخري في عین صالح بالجنوب الجزائري


